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 التملك

منح الإسلام الإنسان الحق ف التملك وحرية التصرف فيما يملك، كما حم الملية الخاصة من كل أشال الاعتداء،
.ومنع الاستيلاء عليها إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل

حفظها الإسلام»، أن «الإسلام حفظ حق الإنسان ف كتابه «حقوق الإنسان الت اد العمر فأورد عبدالرحمن بن حم
تملك المال والتصرف فيه عل الوجه المشروع الذي يحصل به التافل الاجتماع وزيادة الإنتاج والقضاء عل البطالة

وتشجيع المنتجين ومنع المتآمرين المحتالين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل وهم جلوس لا يعملون. وهذا الحفظ
المثال لحق الإنسان ف المال كسباً وإنفاقاً يتمثل ف الدين الإسلام بأن اله تعال أوجب عل الإنسان أن يعمل وأن
ينفق كسبه عل زوجته وأولاده ووالديه إن كانا حيين أو أحدهما وهما بحاجة إليه، ونهاه أن يون كسلان بطّالا عالة

.«عل المجتمع، وفتح له أبواب السب الحلال الثيرة

ووفق العمر «أوجب الحق تعال عل الإنسان أن يون مخلصاً ف عمله أميناً ل ينفع نفسه ومجتمعه، ول يون
اسب المحرمة، كما حرم عليه فالدار الآخر، وحرم عليه الم ه له فيه ويأجره عليه فطيباً يبارك ال كسبه حلالا



الإنفاق أن يون بخيلا يضر نفسه وأهله وأولاده بمنع ما يحتاجون إليه من المأكل والمشرب الحلال والملبس وهو يقدر
عل ذلك، وف مقابل ذلك يحرم عليه التبذير والإسراف وشراء الأشياء المحرمة، وأمره بالصدقة عل الفقراء والمساكين

.«والأيتام وف المشاريع الخيرية

حب المال

كما يقول د.محمد بن أحمد بن صالح الصالح، ف كتابه «حقوق الإنسان ف القُرآن والسنَّة وتطبيقاتها ف المملة
اءسّالن ناتِ موالشَّه بلنَّاسِ حل ِنزُي» :حب المال وتملك الأشياء، قال تعال العربية السعودية»، فإن الإنسان جبل عل

ندَهع هالا والدُّنْي اةيتَاعُ الحكَ مثِ ذَلرالْحو امنْعالاو ةموسالم لالْخَيو ةضالْفبِ والذَّه نم ةقَنطَريرِ المالْقَنَاطو يننالْبو
رخَي اتحالالص اتياقالْبا والدُّنْي اةينُونَ زِينَةُ الحالْبو الآبِ» (سورة آل عمران – الآية 14)، وقال أيضاً «المالم نسح

.(عندَ ربِكَ ثَواباً وخَير املا» (سورة الهف – الآية 46

لذلك يقر الإسلام، حسب الصالح، الملية الفردية، ويذلل أمام الفرد سبل التملك والحصول عل المال، ويعط كل
مجتهد جزاء اجتهاده من ثمرات الحياة. ولا يتف الإسلام بإقرار الملية وتيسير سبل الحصول عليها، بل يحيطها كذلك
بسياج قوي من الحماية كما تدل عل ذلك العقوبات الدنيوية والأخروية الت يقررها لمختلف أنواع الاعتداء عل الملية،
فقد نه القرآن الريم عن الاعتداء عل الملية ما دامت ف الحدود الت رسمها الشارع، قال تعال: «يا ايها الَّذِين آمنُوا

لا تَاكلُوا اموالَم بينَم بِالْباطل الا ان تَونَ تجارةً عن تَراضٍ منم ولا تَقْتُلُوا انْفُسم انَّ اله كانَ بِم رحيماً» (سورة
ه عليه من الربا والقمار، وغير ذلك من الأمور التم الم أموال بعض بما حرالنساء – الآية 29)، أي لا يأكل بعض

نهاكم اله عنها، وقال النب صل اله عليه وسلم: «من اغتصب شبراً من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة»،
وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه»، ومن ذلك يتضح أن الإسلام قد صان الملية

.الفردية من الاعتداء عليها، ووضع التشريعات اللازمة لحمايتها

العمل المشروع

يضيف الصالح: مع اعتراف الشريعة الإسلامية بحق الإنسان ف التملك، وحقه ف التصرف بمله، فقد قيدت هذا الحق
ف اكتسابه وتنميته وإنفاقه وما يتعلق به من حقوق للغير، فأسباب نشوء هذا الحق، كما تقرره الشريعة، ه العمل

المشروع بصوره العديدة، والميراث والوقف والوصية والهبة وغير ذلك، وليس من أسبابه ما حرمته الشريعة كالسرقة
والربا واستغلال النفوذ ونحو ذلك. وإذا ثبت ملك الإنسان، بناء عل سبب شرع، فله أن يستثمره وينميه بالطرق

تتناف ذلك من الأمور الت ار وما إلالمشروعة كالزراعة والصناعة والتجارة، وليس له أن ينميه بالغش والربا والاحت
.مع أحام الشريعة السمحة

ذلك يقول الرسول، صل الشريعة أن الإنسان يحاسب عن ماله، كسباً وإنفاقاً، يوم القيامة، وف ومن الأمور الثابتة ف
اله عليه وسلم: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حت يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن

علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه» أخرجه الترمذي، فالمال هو الشء الوحيد الذي يسأل
ون المصدر والمصرف كلاهما فالإنسان عنه مرتين، مرة عن مصدر اكتسابه، وأخرى عن جهة إنفاقه، فيجب أن ي

.حدود ما أحل اله

ومن المقرر شرعاً أن حق الملية يخول المالك حرية استعمال الشء المملوك واستثماره والتصرف فيه بافة



.التصرفات المشروعة من عقود المعاوضات والتوثيق والإرفاق والتبرعات، وفق الصالح

حرية التصرف

يتابع الصالح: الإسلام وإن كان قد أقر حق الملية الفردية، وحرية التصرف فيها، إلا أنه لم يدع الحق عل إطلاقه، وإنما
أمواله بما يضره ويضر بالمجتمع الذي يعيش فيه، فإن الإسلام يرى ف قيده بقيود معينة، فإذا أساء المالك التصرف ف

هذا التصرف هلاكاً للمال، وضياعاً للمالك، وتفويتاً لصالح الجماعة، ويعتبر هذا المالك سفيهاً يجب تقييد تصرفاته
المالك وعل بالحجر عليه، ويضع المال تحت يد من يصونه ويستثمره بالطرق المشروعة، وبما يعود بالنفع عل
لاقَو مقُولُوا لَهو مهوساكا ويهف مهزُقُواراماً ويق مَل هال لعج الَت مَالوما اءفَهتُوا الستُو لاو» :المجتمع. قال تعال

.(معروفاً» (سورة النساء – الآية 5

ية علوتقع هذه المل (مقابل الخاص ف) ية الجماعية، أو الملك العامية الفردية، جعل الإسلام الملجانب المل وإل
الأشياء الت ينتفع بها الناس كافة، ولا يجوز أن يستأثر بها أحد لنفسه، فقال صلوات اله وسلامه عليه: «الناس شركاء

.ف ثلاث: الماء واللأ والنار» أخرجه أبوداود
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